ملخص الإتفاقية الزراعية:

لقد تمخضت المفاوضات عن أربعة أقسام رئيسية للإتفاقية هي الإتفاقية الزراعية ذاتها والإمتيازات والإلتزامات التي يتخذها الأعضاء للنفاذ للأسواق، والدعم المحلي ودعم الصادرات، واتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية، والقرار الوزارى الخاص بالدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة للغذاء.
وعموماً، فإن نتائج المفاوضات قد قدمت إطاراً للإصلاح طويل الأمد للتجارة الزراعية والسياسة المحلية على مدى الأعوام القادمة. كما تقدم دفعة نحو زيادة التوجه ناحية السوق في التجارة الزراعية. وقد تم تعزيز قواعد التجارة الزراعية بما يؤدى إلى تحسين القابلية للتنبؤ والثبات في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء. 
كما تعنى الاتفاقية الزراعية بقضايا عديدة أخرى ذات أهمية إقتصادية وسياسية حيوية للعديد من الأعضاء. يتضمن ذلك بنوداً تشجع استخدام سياسة دعم محلي أقل تعويقاً للتجارة للحفاظ على الإقتصاد الزراعي، الأمر الذي يسمح باتخاذ إجراءات من شأنها تزليل عوائق التعديل، هذا إلى جانب إدخال بنود محددة تسمح ببعض المرونة في تنفيذ الالتزامات. وقد تم الإشارة إلى الإهتمامات المعينة للدول النامية بما فيها الدول المستوردة للغذاء والدول الأقل نمواً.
وتنص الإتفاقية الزراعية على إلتزامات تتعلق بمجال النفاذ الى الأسواق والدعم المحلي والمنافسة في التصدير. ولقد انعكس نص الاتفاقية الزراعية في جداول "الجات" للإلتزامات القانونية المتصلة بالدول الفردية (أنظر ما ذكر أعلاه).
وفي مجال النفاذ الى الأسواق، تم استبدال تدابير الحدود غير الجمركية بالتعريفة الجمركية التي توفر نفس مستوى الحماية بشكل ملحوظ، وقد أدت عملية التعريفة المستبدلة، بالإضافة إلى التعريفات الأخرى على المنتجات الزراعية، إلى خفض التعريفة الجمركية بمعدل 36 بالمئة في حالة البلدان المتقدمة و24 بالمئة في حالة البلدان النامية، مع اشتراط وجود حد أدنى للتخفيض لكل تعرفة. وينبغي إتخاذ إجراءات التخفيض في غضون ست سنوات في حالة الدول المتقدمة وعشر سنوات في حالة الدول النامية. ولا يتطلب من الدول الأقل نمواً بتخفيض تعريفاتها.
كما تنص اتفاقية التحول إلى التعريفات على ضرورة الحفاظ على الفرص الحالية للنفاذ للأسواق وإقرار حد أدنى لحصة تعريفات النفاذ (عند معدل التعريفة المخفضة) نظراً لأن المعدل الحالى أقل من 3% من الاستهلاك المحلي. ويزداد الحد الأدنى لحصص تعريفات النفاذ إلى 5% طوال فترة التنفيذ. أما في حالة المنتجات المطبق عليها التعريفة فهناك "إجراءات وقائية خاصة" تسمح بفرض رسوم إضافية في حالة ما إذا كانت أسعار البضائع محددة بالعملة المحلية أقل من مستوى مرجعي معين أو في حالة تدفق الواردات. ويعتمد بدء الإجراءات الوقائية لتدفق الواردات على "نفاذ الواردات" إلى الأسواق الحالية، أى عندما تشكل الواردات حاليا نسبة كبيرة من الإستهلاك، وبالتالي فإن تدفق الواردات المطلوب لإتخاذ إجراءات وقائية خاصة يكون أقل.
وتستثني تدابير الدعم المحلي ذات التأثير القليل على التجارة، (سياسات " الصندوق الأخضر") من إلتزامات التخفيض. وتتضمن تلك السياسة على سبيل المثال الخدمات الحكومية العامة، في مجالات البحث ومكافحة الأمراض والبنية التحتية والأمن الغذائى، ، كما تتضمن مدفوعات مباشرة للمنتجين مثل بعض أشكال تدعيم الدخل " المنفصل " (عن الإنتاج)، والمساعدة في تعديل البناء الهيكلي، والمدفوعات المباشرة وفقاً للبرامج البيئية ووفقاً لبرامج المساعدات الإقليمية.
فبالإضافة إلى سياسات الصندوق الأخضر، هناك سياسات أخرى ليست في حاجة إلى أن تتضمنها جملة إلتزامات التخفيض لإجمالي مقياس الدعم الكلي (AMS Total) وهذه السياسات هى مدفوعات مباشرة وفقاً لبرامج تحديد الإنتاج، وتدابير المعونة الحكومية المحددة لتشجيع التطوير الزراعي والريفي في الدول النامية والدعم الآخر الذي يشكل نسبة ضئيلة (5 % في حالة الدول المتقدمة و10 % في حالة الدول النامية) من قيمة إنتاج منتج معين أو من قيمة إجمالي الإنتاج الزراعي في حالة الدعم غير المحدد بالمنتج.
يغطى إجمالي مقياس الدعم الكلي (AMS Total) بأنواعه سواء أكان سلعيا أو غير سلعي الذى لا يخضع للإعفاء والذى يتم تخفيضه بنسبة 20% (13.3% للدول النامية وبدون تخفيض للدول الأقل نمواً) أثناء فترة التنفيذ. 
يتوجب على الأعضاء العمل على تخفيض قيمة الدعم الحكومي المباشر للصادرات ليصبح أقل بمعدل 36% من مستوى الفترة الأساسية من عام 1986 حتى عام 1990 وذلك طوال فترة التنفيذ البالغة ستة أعوام، وتخفيض قيمة الدعم بنسبة 21% على كمية الصادرات المدعمة وذلك لنفس المدة. وفي حالة الدول النامية يمثل التخفيض ثلثي تخفيض الدول المتقدمة طوال الفترة البالغة عشر سنوات (ولا يتم التخفيض في الدول الأقل نمواً) وبموجب شروط معينة وبدون التزامات على الدعم لتخفيض تكاليف تسويق صادرات المنتجات الزراعية أو النقل الداخلى ورسوم الشحن المفروضة على شحنات التصدير. ونظرا لزيادة الصادرات المدعمة منذ الفترة الأساسية من عام 1986 حتى عام 1990، فقد تستخدم الفترة من1991 حتى 1992، تحت ظروف معينة، كنقطة بداية للتخفيض على الرغم من بقاء نقطة النهاية التي تستند على مستوى فترة الأساس من 1986 حتى 1990. وتنص الاتفاقية الزراعية على بعض المرونة المحدودة بين الأعوام بخصوص إلتزامات تخفيض دعم الصادرات كما تتضمن أحكاماً ترمى إلى منع التهرب من إلتزامات دعم الصادرات وتحدد معيار منح المساعدات الغذائية والإستفادة من اعتمادات الصادرات. 
تتضمن بنود " السلام " في الاتفاقية : إدراك أن بعض الإجراءات المتاحة بموجب اتفاقية الدعم لن يتم تطبيقها بخصوص سياسات الصندوق الأخضر والدعم المحلى ودعم الصادرات الذى يتم الحفاظ عليه وفقاً 
للإلتزامات وإدراك أن "القيود الواجبة" تستخدم في تطبيق حقوق الرسوم العويضية وفقاً للاتفاقية العامة ووضع حدود تخص القابلية لتطبيق إجراءات الإبطال أو التعطيل. ويتم تطبيق بنود السلام لمدة 9 سنوات. 
وتشكل الاتفاقية لجنة لمراقبة تنفيذ الإلتزامات ومتابعة القرار الخاص بالتدابير المتعلقة بالأثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على الدول الأقل نموا والدول النامية المستوردة للغذاء.
وتعد الاتفاقية جزءاً من عملية متواصلة ذات هدف طويل الأمد لتحقيق التخفيض الفعال في الدعم والوقاية. وفي ضوء ذلك، تنادى الاتفاقية بإعادة التفاوض في العام الخامس من التنفيذ وذلك مع تقييم نتائج الأعوام الخمس الأولى مع الأخذ في الإعتبار الإهتمامات غير التجارية والمعاملة الخاصة والمختلفة للدول النامية، والهدف من تأسيس نظام تجارة زراعية عادلة وموجهة للسوق وإهتمامات وأهداف أخرى ورد ذكرها في ديباجة الاتفاقية. 
